شروط العقوبات البديلة
الباحث
د. علي بن راشد الدبيان
قاضي الاستئناف في وزارة العدل
بسم الله الرحمن الرحيم
شروط العقوبات البديلة
         الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وآله وصحبه ومن والاه , وبعد :-
فإن مفهوم العقوبة في الشريعة الإسلامية يعتبر من المعقول معنى, والمدرك علة , حيث إن الأحكام المشروعة في الشرع قسمان :-
· أحدهما : ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة , أو جالب دارئ لمفسدة , أو جالب دارئ لمصلحة , فهذا الحكم معقول المعنى .
· والثاني : ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة , وهو الحكم التعبدي . (1)
· والعقوبة معقولة المعنى في الشريعة الإسلامية كونها تستهدف تحقيق مقصدين :-
· الأول : الاستصلاح والتقويم للجاني والمجتمع .
· الثاني : الزجر والردع للفاعل والعموم . (2)
_____________
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام – العزّ بن عبدالسلام الشافعي 1 / 22 .
(2) المرجع السابق 1 / 178 وما بعدها .
· العقوبات مرتبطة بالمصالح وتتغير بتغيرها :-
- وبما ذكر يتضح أن العقوبة في الشريعة الإسلامية تستهدف تحقيق المصالح ودرء المفاسد , واستصلاح الجناة وتقويمهم , وزجرهم ردعهم عن المقارفة والمعاودة , وفي ذلك تزكية لعموم المجتمع , وتقويم له , وكف وصيانة لأفراده عن التهارج والتظالم,والولوغ في حمأة الرذائل والمعاصي والمخالفات بأنواعها , وإقامة العقوبة منوط بتحقيق هذه المقاصد الجليلة إيقاعًا أو درءًا , وفيما لم يحدد ويقدر من العقوبات كمًا ونوعًا , فالحكم فيها يدور مع المصلحة وجودًا وعدمًا , وإذا كانت تلك هي القاعدة العامة في العقوبات الغير مقدرة في الشريعة الإسلامية , وإليها القصد والهدف فإن من المتفق عليه بين فقهاء الشريعة أن الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا , وترتبط بتحقيق أهدافها ومقاصدها إقامة ودفعًا , والأحكام المنوطة بمثل ذلك تختلف وتتغير وتتبدل بالنظر إلى اختلاف المقاصد والأحوال والأوضاع والظروف والأزمنة والأمكنة والعوائد والاعتبارات (7) , 
_____________
(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/187.
(4) الموافقات للشاطبي 2/ 283, الفروق للقرافي 1/43.
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية –يوسف العالم 176 ومابعدها.
وذلك أن الشارع قصد إلى إقامة مصالح العباد في الدارين , ونبه إلى المعاني والعلل , وربط الأحكام بالمناسب منها , ومن المدرك واقعًا وعقلًا أن المصالح المرتبطة بالعقوبات على الجنايات والمخالفات تتغير حسب الأحوال والظروف والعلل فوجب أن تدور أحكامها وأوصافها كيفًا وكمًا ونوعًا مع عللها ومصالحها ومقاصدها حسب المناسب المحقق للمقصود , وقد يصح في أحوال وأزمنة وأمكنة وأوضاع مالا يصح في أخرى مغايرة , كما قد يناسب لأشخاص مالا يناسب لآخرين , قال الآمدي–رحمه الله- :" تغير المصالح واختلافها يقتضي تغير الأحكام واختلافها " (8) , وقال القرافي –رحمه الله-: " كل سبب شرعه الله لحكمة , لا يشرعه عند عدم الحكمة , كما شرع التعزيرات والحدود للزجر , ولم يشرعها في حق المجانين , وإن تقدمت الجناية منهم في حال التكليف لعدم شعورهم بمقادير انخراق الحرمة والذمة والمهانة في حالة الغفلة فلا يحصل الزجر ... وكل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع " أ.هـ (9)
ومادام أن العقوبة الغير مقدرة شرعًا خاضعة لنظر الولاة والقضاة والحكام فهم المعنيون بملاحظة المناسب وتقديره واعتماده , وإليهم يرجع وضع العقوبة الملائمة للظروف , والمحققة للمقاصد حسب الأحوال المختلفة .
_____________
(5) الإحكام في أصول الأحكام 2/380  .
(6) الفروق 3/181 .
· العقوبة أصالة ومعاصرة :-
وبالنظر لمفهوم العقوبة في زمننا الحاضر وما استجد فيه توجّب أن نواكب بين الأخذ بأصالة المقاصد والمعاني الشرعية التي جاءت الشريعة الإسلامية باعتمادها ومراعاتها في هذا الباب, وأن نعمل وفق القواعد والأحكام المقررة لدى الفقهاء – رحمهم الله – أخذَا من معاني النصوص والقواعد والأحكام الواردة في العقوبة على الجنايات بأنواعها , وأن نوائم بينها وبين المفاهيم الحديثة للعقوبات , والتي جنحت إلى اعتبار مصالح , وملاحظة معانٍ مقدرة تهمّ المكلفين , وتعني الممارسين لهذا العمل من ولاة وحكام,  وهي ذات تأثير مباشر على الحياة العامة ونظامها المدني المعاصر, وفيها مساس حقيقي بالأشخاص والعوائل والمجتمعات , ولها ارتباط وثيق بمخرجات العصر ومنتجاته المدنية والتقنية الحديثة , بحيث لا يمكن تجاهل تلك المصالح أو إلغاؤها أو عدم اعتبارها , ومن هنا خرج علينا في المفهوم المعاصر للعقوبة ما يسمى "العقوبات البديلة " وهو مصطلح حديث جديد لم يتفق النظار والباحثون على تعريف ومفهوم محدد ومؤطر له إلا أن المقصود لديهم به في الجملة أن تستبدل العقوبات المعتادة والمعمول بها في مختلف النظم والأحكام من حبس وجلد وغرامة بتكاليف جديدة تختلف نوعًا وكيفًا وكمًا عن تلك , فهي تفرض على الجاني أداء برامج معينة والقيام بأعمال وأعباء تحقق مفهوم العقاب, وتؤدي إلى الزجر والردع , وتعود بالجاني إلى الاستصلاح والتقويم بأسلوب مغاير يتضمن تقييد الحريات وإضافة الأعباء , واستباحة حالة المعاقب بما يتوافق وروح العصر , ويحافظ على الكيان الشخصي والمدني للمعاقب , ويخفف عنه حدة التوابع والآثار للعقوبة , بما يدفعه بشكل إيجابي إلى الاستقامة والصلاح , ويتيح له فرصة للعودة الإيجابية إلى الحياة الطبيعية لأمثاله من أفراد المجتمع , وتختلف العقوبات البديلة في أوصافها وأنواعها وحجمها وظروفها باختلاف أنظار الحكام والولاة والقضاة الممارسين لها في الواقع , ولكون هذا النوع من العقوبات جديد بمفهومه وصفاته وأنواعه وجب أن نعود إلى أصولنا الشرعية الإسلامية , وأن نضع لها وفق أحكام العقوبة في الشرع ما أمكن من الشروط الضابطة لموضوعاتها بما يؤطر ويقعّد لها ويحقق المقصود الشرعي منها , ويحميها من أن تتقاطع مع شيء من أحكام الشريعة المطهرة , أو أن تتعارض مع شيء من معانيها ومقاصدها الجليلة المعتبرة , وبما أن موضوع العقوبات البديلة جديد بمجموعه , فإن وضع شروط تضبطه ليس من السهولة , ولكنني سأحاول في هذه الورقة إعطاء لمحة عن هذا الجانب هي باكورة تأسيسية قابلة للبحث والنظر والمناقشة .
· شروط العقوبات البديلة :-
· أولاً : الجواز الشرعي .
· ثانيًا : تحقيق مقصد العقوبة .
· ثالثاً : عدم المخالفة لنص شرعي أو حكم قطعي  .
· رابعًا : ألا تتعارض العقوبة البديلة مع عقوبة منصوصة شرعًا أو نظامًا .
· خامسًا : لا تصح العقوبة البديلة بما هو عبادة محضة .
· سادسًا : أن تكون العقوبة البديلة عدلاً  .
· سابعًا : أن تقع العقوبة البديلة على فعل محظور مجرّم شرعًا أو نظامًا . 
· ثامنًا : يجب أن لا يلتحق بالعقوبة البديلة ضرر أو آثار سلبية على الشخص الجاني أو الغير بما لا يتفق وطبيعة العقوبة .
· تاسعًا : كون المحكوم عليه مكلفًا ذا أهلية تامة .
· عاشرًا : أن يصدر بالعقوبة البديلة حكم قضائي نهائي .
· حادي عشر : وضوح الحكم بالعقوبة البديلة وإمكانية تنفيذها .
· ثاني عشر : تنفيذ العقوبة البديلة برعاية جهة الاختصاص .
· وختامًا :
فإن العقوبات البديلة – كما اصطلح على تسميتها – هي مفهوم جديد , واتجاه حديث في ميدان العقوبات على الجنايات وأحوال الجناة , وفي تفعيلها بعد تأطيرها والتقعيد لها أثر إيجابي على المجتمع آحادًا و زُرافات , يلاحظ المصالح والاعتبارات والظروف التي جاءت الشريعة باعتبارها وتقديرها , وفي نظرنا أن هذا الموضوع يحتاج إلى عقد لقاءات , وإجراء دراسات وبحوث أكثر عمقًا , وأبعد نظرًا , لتضع هذا المفهوم الجديد للعقوبة في موقعه الصحيح اللائق به , وهو باب مفتوح يحتاج إلى وضع أحكام وضوابط تحدد مساره , وتضبط أحواله , وتقعد لموضوعه , وتحدد الصلاحيات المتاحة في مجاله , ونحن بقدر ما نحيي جهد القضاة الذين فتحوا هذا المجال , وبادروا لرسم أوليات مفاهيمه , نثمن باقتدار جهد وزارة العدل في هذا الطرح البناء , واتجاهها لرسم خريطة موضوع قضائي مهم بحجم هذا الموضوع المؤثر والفاعل في حياة الناس , ونتطلع بحق إلى مزيد من التأصيل لهذا الموضوع , و مواصلة تحرير جوانبه , وندعو الوزارة إلى وضع برنامج تدريب مؤصل لموضوع العقوبات البديلة الحديثة , وقراءة الرؤى والتجارب المطروحة فيه , وصولاً لبلوغ الغاية في ضوابطه وأحكامه والتقعيد لموضوعه , بارك الله في الجهود وسدد الخطى , وكتب الأجر للجميع , والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل, وهو حسبنا ونعم الوكيل , والحمد لله أولاً وآخرًا , وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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